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 لحمد لله،ا   الجمهورية التونسية                                                       

 وزارة العدل       

 محكمة التعقيب    

 37422*القضية عدد: 

 8/3/2017تاريخ االقرار: 

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:                               

  

     من  2310عدد  2016افريل  27طلاع على مطلب التعقيب المقدم في بعد الا               

 "ع.م".المحامي لدى التعقيب نيابة عن:  "م.ع"الاستاذ 

 ."م.ز"محاميه الاستاذ  "ف.م"ضد:        

          

ن ع 18/11/2015الصادر بتاريخ  19177طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد      

ب والقاضي: "قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفض محكمة الاستئناف 

 ستأنفالمالعمل به وتخطية  وإجراءالحكم الابتدائي  وإقرارموضوعا  الأصلي الاستئناف

ده ض المستأنفبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه عرضيا لفائدة 

 رة المحاماة.التقاضي واج أتعابد( لقاء 400دينار ) بأربعمائة

 "م.ع" ستاذوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الا

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى  2016ماي  18بتاريخ  71377حسب محضره عدد 

من  185حسب مقتضيات الفصل  2016ماي  23جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 م.م.م.ت.

من  2016جوان  9وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في        

ب والرامية الى طلب رفض مطل "ف.م"نيابة عن المعقب ضده  "ع.ص" "م.ز"الاستاذان 

 التعقيب أصلا.
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 لى طلب قبولاوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية       

 لتعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز المال الؤمن.مطلب ا

 وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:

 

 من حيث الشكل:             

 175ل الفص أحكاموصيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع         

 هذه الناحية. وما بعده من م.م.م.ت مما يتجه معه قبوله من

 :الأصلمن حيث             

 بنى عليها قيامالتي ان والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما          

لى انه عالمدعي في الاصل )المعقب ضده الآن( لدى محكمة البداية عارضا بواسطة نائبه ب

كنى ي من قطعة الارض بها محل سملكه وفي حيازته وتصرفه جميع المقسم الغربي القبل

ضاء متكون من طابقين سفلي وعلوي وقد انجرت له بموجب عقدي بيع فالاول معرف بالام

 12/10/1982والثاني بتاريخ  28/8/2008والمسجل في  10/8/1982فيه بتاريخ ى

ة وقد قام المدعي ببناء طابق سفلي وطابق علوي بقطع 22/10/1982والمسجل بتاريخ 

 كملليبنك الكما اقترض من  6/11/1982مذكورة وفق رخصة البناء الصادرة في الارض ال

قيقه شملاحظا بانه قد قام باسكان  8/5/1995البناء حسب شهادة رفع اليد المحررة في 

 ب الىالمطلوب في الاصل المعقب الآن على وجه الفضل بالطابق العلوي وقد عمد المطلو

اكد ومنه  شرع في بناء مطبخ بالجهة الشرقية بدون اذن الاستيلاء على الطابق العلوي كما

لاساس امن م.ح.ع وطلب على ذلك  2بان ملكيته ثابتة بعقدي الملكية ووفق احكام الفصل 

كم الاذن بتكليف خبير مختص لتطبيق عقدي ملكيته على العقار موضوع الدعوى ثم الح

ه بما ية عليوحمل المصاريف القانونباستحقاقه لكامل العقار والزام المطلوب برفع يده عنه 

 د لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة.500في ذلك اجرة الاختبار وتغريمه له بـ

كمها عدد وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الاولى ح        

 يقضي ابتدائيا باستحقاق المدعي لمحل النزاع الموصوف 8/3/2010بتاريخ  12463

المجرى و 2009نوفمبر  25المؤرخ في  "س.ع"بتقرير الاختبار المعد من الخبير المنتدب 

ع يده عنه والزام المطلوب برف 2009نوفمبر  13بمناسبة البحث الاستحقاقي الواقع بتاريخ 

 . ( لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة200,د000وتغريمه للعارض بمائتي دينار )
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 المطلوب الحكم المذكور. وحيث استانف        

اريخ بت 15943وحيث وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد           

 والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافي الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل 19/12/2012

على  بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوى وحمل المصاريف القانونية

 ستانفتانف ضده واعفاء المستانف من الخطية وارجاع المال المؤمن له وتغريم المالمس

 ( لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة.300,د000ضده للمستانف بثلاثمائة دينار )

ن م.إ.ع م 581القرار المنتقد ناسبا له خرق احكام الفصل  "ف"وحيث عقب الطاعن         

 478و 477ة الحكم المنتقد قد طبقت النصوص العامة من م.ت.ت.ط.ج قولا بان محكم 87و

مضاء من م.إ.ع كما طبقت شهادة التعريف بالا 581من م.إ.ع وكان عليها تطبيق الفصل 

من  473الخبير عدم انطباقها من حيث الحدود والمحتوى الى جانب خرق الفصل  تأكيدرغم 

 ان ذلك ة الالوجود نزاع بين اخو م.إ.ع قولا بان محكمة الحكم المنتقد شرط التعذر المعنوي

 ويلتأمرتبط بوجود شهادة شهود وهو الامر غير متوفر في قضية الحال كما تمسك بسوء 

كتب  إقامة من م.إ.ع قولا بان صورة التعذر المعنوي لا تتوفر الا في حالة عدم 478الفصل 

كام الفصل كد بان احتنظم صورة فقدان الكتب كما ا 478مطلقا لان الفقرة الاولى من الفصل 

.إ.ع من م 477الى خرق احكام الفصل  إضافة 478من م.إ.ع تقدم على احكام الفصل  581

جهة  درة عنكتبا كما ان تلك الشهادة صا بالإمضاءذلك انه لا يمكن اعتبار شهادة التعريف 

من  477ليست طرفا في قضية الحال فهي لم تصدر عن المعقب كما اقتضى الفصل  إدارية

ن اعلى أي وثيقة مما يورث حكمها ضعف التعليل فضلا على  إمضاءه.إ.ع بل هو بقي م

ذ ان القرار ا 16/6/2004بتاريخ  236القرار التعقيبي المدني عدد  تأويل أساءتالمحكمة قد 

ع بين لوقائالمذكور لا يمكن اعتماده لعدم صدوره عن الدوائر المجتمعة الى جانب اختلاف ا

وني رف قانعلى انها تص بالإمضاء يعتد به كما ان تكييف شهادة التعريف القضيتين لذلك لا

 الحالة.والقانونية وطلب النقض  للقواعدواقعة قانونية فيه مخالفة  بأنهوتكييف البيع 

 3996تحت عدد  24/12/2013محكمة التعقيب قرارها بتاريخ  أصدرتوحيث        

لقضية ا وإحالةبنقض الحكم المطعون فيه  صلالأوالقاضي بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي 

اعن ء الطواعفا أخرىمجددا على محكمة الاستئناف ب لاعادة النظر فيها مجددا لهيئة 

 اليها. المؤمنمعلومها  وإرجاعمن الخطية 
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ا وحيث اعيد نشر القضية من جديد من قبل المستانف ضده في الاصل متمسك          

من  لم يتمكن 1/2/1986ه لنصف العقار بموجب عقد بيع محرر في بمستنداته وباستحقاق

 تقديمه وادلى بشهادة.

ادرة ص 19177وحيث وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها تحت عدد         

لي والقاضي بقبول مطلبي الاستئناف شكلا ورفض الاستئناف الاص 18/11/2015بتاريخ 

ل ن وحمائي واجراء العمل به وتخطية المستانف بالمال المؤمموضوعا واقرار حكم الابتد

ر المصاريف القانونية عليه وتغريمه عرضيا لفائدة المستانف ضده باربعمائة دينا

ن ان مثبتت ا المقدمة ( لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة بناء على ان البينة400,د000)

لم  ي حينه الحائز الفعلي لمحل النزاع فالمستانف ضده هو المالك لكامل محل النزاع وان

من  581صل تنطبق شهادة التعريف بالامضاء المدلى بها من المستانف على العين كما ان الف

 م.إ.ع قد وضع طريقة لاثبات بيع العقار.

 لية:ن التامن جديد الطعن بالتعقيب للمرة الثانية ناسبا له المطاع "ع"وحيث اعاد الطاعن 

 

 من م.إ.ع:  581الاول: سوء تطبيق احكام الفصل المطعن       

قولا بان الاشكال القانوني يتمثل في عدم وجود عقد بيع بل في الاستحالة المادية لتوفير         

عقد البيع الذي هو موجود قانونا لحصول التعريف بالامضاء عليه من المعقب ضده لدى 

كمة القرار المنتقد وبالرغم من توفير وان مح 1/2/1986بلدية  بتاريخ 

المعقب لشهادة تعريف بالامضاء وطلبه لاعمال استقرائية معززة لتلك الشهادة على ثبوت 

عقد البيع فانها اكتفت بالرد بان الشهادة لا تقوم مقام العقد وهو امر في غير طريقه قانونا لان 

من م.إ.ع لا يمكن ان تاخذ  581الفصل  هى الى فقدان الحق وان احكامتفقدان عقد البيع لا ين

من م.إ.ع وطالما ان المعقب وفر الدليل على حصول عقد  478بمعزل عن احكام الفصل 

 الاستقرائية بالأعمال الإذنفانه كان على المحكمة  بالإمضاءالبيع بموجب شهادة التعريف 

من م.م.م.ت خاصة وان الشهادة تعتبر  87و 86الكاشفة على الحقيقة تفعيل لاحكام الفصول 

من م.إ.ع مؤكدا بان المعقب لم يدعي الشراء  477قانونا بداية حجة كتابية على معنى الفصل 

بدون كتب بل صرح باستحالة مادية لتوفير نسخة من عقد البيع الذي عرف بالامضاء عليه 

وانه نظرا لعلاقة الاخوة الرابطة بينهما فقد استاثر المعقب ضده بكامل نسخ المعقب ضده 
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العقد مستغلا الثقة والاخوة وادعى ملكيته لكامل محل النزاع مما تكون محكمة الحكم المنتقد 

 من م.إ.ع. 581تطبيق الفصل  أساءتقد 

 المطعن الثاني: ضعف التعليل:        

 أطراف عقد البيع من أركانجميع  تضمنتقد  بالإمضاءريف قولا بان شهادة التع         

 وموضوع وثمن مما يجعل منازعة المعقب ضده في وجود عقد البيع تكون منازعة غير

نطباق خاصة وان الاختبار تضمن ما يفيد ا بالإمضاءجدية طالما لم يثبت زور التعريف 

ي المؤرخ ف "س.ع"لخبير على محل النزاع اذ جاء بتقرير ا بالإمضاءشهادة التعريف 

ي الذي اثبت شراء طرفي النزاع لقطعة ارض بموجب عقد البيع المؤرخ ف 25/11/2009

 ذلك بتاريخ وحصوللنصف العقار  "ع"كما اثبت بيع المعقب ضده للمعقب  10/8/1982

يع والتي تضمنت استرجاع المعقب بموجب الب بالإمضاءحسب شهادة التعريف  1/2/1986

منتقد لما وان محكمة القرار ال 12/10/1982صف الذي باعه لشقيقه المعقب يوم المذكور للن

نتيجة ب تأخذمن م.إ.ع ولم  581تطبيق الفصل  أساءتجردت الشهادة من كل قيمة تكون قد 

ئي تاخذ ببينته وبشهادة تجهيز عداد كهربا مالاختبار في خصوص انطباق الشهادة ول

ن رفين واين الطوالتي تفيد كلها ملكية محل النزاع انصافا بوبتزويده بالماء وبشهادة الشهود 

 لطرفين.اسنة عند انطلاق النزاع بين  15استغلال المعقب لمحل النزاع وحوزه له قد فاق 

 ثالثا: هضم حق الدفاع:               

قيقة براز الحقولا بان محكمة الحكم المنتقد قد طلب منها القيام بعدة استقراءات لا         

من  المعقب ضده صلب الدفتر المذكور إمضاءكتكليف خبير في الخط والبحث حول تجانس 

رائي استق عدمه وهو العمل الاستقرائي الذي كان كفيلا الا ان المحكمة لم تستجب لاي عمل

ر تعتب بالإمضاءواكتفت باقرار حكم البداية رغم جدية موقف المعقب لان شهادة التعريف 

العقد وموضوعه والثمن وهي  وأطرافمنها وصف موضوع التعاقد بداية حجة لتض

 اتلإثب بالإمضاءالعناصر المميزة لكل عقد بيع واكد بانه يدلي بنسخة من دفتر التعريف 

 حصول البيع لفائدة المعقب وطلب على ذلك الاساس النقض مع الاحالة.

دا بان الوثيقة المدلى بها من مؤك "ز"وحيث اجاب المعقب ضده بواسطة نائبه الاستاذ         

دفتر التعريف بالامضاء هي وثيقة لم تعرض امام قضاة الاصل ولا يحق تقديمها لاول مرة 

امام محكمة التعقيب كما لاحظ بان حجية شهادة التعريف بالامضاء قد اجابت عليه محكمة 

جوب اثبات من و 581التعقيب واكدت بان ما احتج به المعقب لا يراعي مقتضيات الفصل 
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البيع كتابة بحجة ثابتة التاريخ وان شروط الفصل المذكور لا يمكن ان تتوفر في شهادة 

من م..ط.ج  87التعريف بالامضاء دون اعتماد على عقد غير ثابت الوجود فيه خرق للفصل 

الذي يمنع القضاة ان يصدروا احكاما استنادا على عقود غير مسجلة كما اكد بان الاستثناءات 

وتجعل تشريعه غير ذي  581من م.إ.ع متناقضة مع الفصل  478و 477واردة بالفصلين ال

لا يمكن الاستثناء الى القرار التعقيبي لانه لم يصدر عن  بأنهاكد  كمافائدة وغير ذي معنى 

الى اختلاف الوقائع اما  إضافة الأصلالدوائر المجتمعة وليست له الزامية على محاكم 

نص خاص ينظم  من م.إ.ع هو 581لث فقد لاحظ بان احكام الفصل بخصوص المطعن الثا

الشروط الواجب توفرها لصحة البيع وباعتباره نصا خاصا فانه يكون اسبق في التطبيق من 

باقي النصوص العامة التي يجب ان لا تتعارض معه وبالتالي فانه لا مجال لتطبيق الفصل 

من  581غير بل بمدى توفر شروط الفصل اذ لا يتعلق الجدل بحجية الكتب على ال 450

المدلى بها من المعقب كما ان الاختبار قد اكد عدم  بالإمضاءعدمها في شهادة التعريف 

تطبيق الشهادة من حيث الحدود والمحتوى مما يعني عدم انطباق الشهادة المدلى بها من 

المعقب ضده بان المعقب وبالتالي انعدام حجيتها اما بخصوص المطعن الرابع فقد اكد 

محضر البحث الاستحقاقي قد اشتمل على كل الاستقراءات ومن بينها التحرير على الطرفين 

من  176شخصيا وهو ما لم يطعن فيها المعقب في كل الاطوار كما اكد بان احكام الفصل 

م.م.م.ت تقتضي على محكمة الاحالة اعادة النظر فيما تسلط عليه النقض وليس للطاعن ان 

ر امامها من جديد اسباب مرفوضة من محكمة التعقيب لاتصال القضاء بها وطلب الحكم يتب

 بالرفض التعقيب اصلا.

 ز""تاذ نائب المعقب ضده بجميع ما جاء الرد على مستندات الاس "ص"وحيث تمسك الاستاذ ا

 وطلب بدوره الرفض التعقيب اصلا.   

 

 المحكمـــــة                                              

  :الأولعن المطعن              

من  581الفصل  لأحكامحيث نعى الطاعن على محكمة القرار المنتقد سوء تطبيقها        

بيع العقار ان يكون ذلك بالكتابة بحجية ثابتة  لإثباتم.إ.ع باعتبار وان المشرع قد اوجب 

ها لا تحتوي على اركان العقد ولا تقوم باعتبار بالإمضاءالتاريخ مستبعدة شهادة التعريف 

 مقامه.
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ي الدعوى فوحيث انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع      

يب ة التعقمحكم من خلال الادلة المقدمة لها ومن تقييم هذه الادلة الا ان حكمها يخضع لرقابة

 ية.قانون ما ينبغي تطبيقه من نصوص واحكامفي تكييف هذا الفهم بحكم القانون وفي تطبيق 

هادة شوحيث تبين من مراجعة اوراق الملف ان المعقب قد استند في دعواه الى          

 ثباتلاالتعريف بالامضاء ليس لاثبات صحة البيع المبرم بينه وبين المعقب ضده وانما 

 وجود عقد بيع صحيح مبرم بين الطرفين بكتب ثابت التاريخ.

ع لا من م.إ. 581وحيث ان اعتماد محكمة القرار المطعون فيه على منطوق الفصل       

ان وتبار يستقيم قانونا ضرورة ان احكام هذا الفصل لا تنطبق على موضوع قضية الحال باع

ا وقع عه كمالشهادة المدلاة من قبل الطاعن لم يكن يرمي من ورائها الطاعن لاثبات صحة بي

ن قد بيع تكوقد العمة القرار المنتقد لما اعتبرت وان الشهادة لا تقوم مقام بيانه سلفا وان محك

 انحرفت بموضوع النزاع بما يجعل حكمها مستهدفا والحالة تلك للنقض.   

 

 عن المطعن الثاني:           

 ليللا يكون التعحيث ان تعليل الاحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها و        

 يها بعدراي فكافيا الا اذا تناول بالدراسة والتحليل قول الطرفين ودفوعاتهما ثم ابداء ال

 المناقشة.

ان بوحيث اتضح من اوراق الملف ان الطاعن تمسك لدى محكمة القرار المعقب          

الى  ب ضدهالشهادة التعريف بالامضاء هي حجة لاثبات وجود عقد بيع مبرم بينه وبين المعق

لى م تتولانب بعض القرائن الاخرى يمكن ان تقوم قرينة على صحة دعواه الا ان المحكمة ج

ه لى وجعاجراء الاستقراءات والابحاث اللازمة والكاشفة للحقيقة رغم ما لها من تاثير 

 خارقاالفصل في القضية فجاء قرارها مشوبا بقصور في التعليل وهاضما لحقوق الدفاع و

 ن م.م.م.ت فاستحق بذلك النقض. م 123لاحكام الفصل 

 

 لهاتـــه الأسبــــــاب                                   

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية 

على محكمة الاستئناف ب للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعنة من الخطية 

 علومها المؤمن اليهاوارجاع م
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ابعة عن الدائرة المدنية الس 2017مارس  8وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

والمتركبة من رئيستها السيدة  وعضوية المستشارتين  

دة  وبحضور المدعي العام السيد م وبمساعدة كاتبة الجلسة السي

.

 وحرر في تاريخه
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